المحور الأول :مدخل مفاهيمي للشركات متعددة الجنسيات.

مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات

ينبغي الإشارة بداية إلى أن عدم الاتفاق بين علماء الاقتصاد على ماهية الشركات المتعددة الجنسيات قد ظهر في شكل تعدد المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بها كما يلي: 
 المفهوم الاصطلاحي للشركات المتعددة الجنسيات
فمن ناحية الشركة الأم استخدم مصطلح " الشركة المتعددة الجنسياتMultinational Corporation  "، وهو المصطلح المستخدم في هذه الدراسة لأنه أكثر الأسماء شيوعا، حيث تفيد الأدبيات بان أول من استعمل هذا الاسم هو الاقتصادي الأمريكي(David E . Lilienthal) في عام 1960 وكان حينها المدير التنفيذي لمجموعة(لازارد Lazard) المالية.
 كما استخدم أيضا مصطلح " الشركات فوق القومية Supranational Corporation "، " عابرة للحدود أو القارات Transnational Corporations "، وهناك فريق رابع استعمل عبارة " الشركات الدولية  International Corporations "، في حين عبر فريق خامس عن نفس المعنى باستخدام اصطلاح " الشركات العالمية  Global Corporation  "، كما أن من الكتاب من بالغ في استخدام العبارات الدالة على نفس المعنى، حيث لقبها بعبارة " الشركات الكونية Cosmocorps "، ومن ناحية الفروع الخارجية التابعة لتلك الشركات فقد أطلق عليها مصطلح" الشركات الفرعيـة Branches "، أو " الشركات التابعة Subsidiaries "، وأيضا  " الشركات المنتسبة " Associates & Affiliates ". 
ويلاحظ أن مصطلح الشركات المتعددة الجنسيات يمثل نوعا من الغموض باعتبار أن هذه الشركات يمكن أن تكتسب عدة جنسيات وتحتفظ بجنسية بلدها الأصلي. كما هو الشأن بالنسبة للشركة المتعددة الجنسيات "رويال –دتش Royal Dutch  " الأنجلو-ايرلندية، التي تتكون من الشركة الأم تعود لها حيازة الأموال وتتمركز في انجلترا بلدها الأصلي، ومجموع المؤسسات المكونة لها تدعى الفروع وهي مملوكة أو مراقبة من طرف الشركة الأم، التي تكون لها الملكية أكثر من 50% بالنسبة للمؤسسات الأخرى، أما حيازة رأس المال بنسبة تقل عن 50% لا تعتبر فرعا وإنما تعد بمثابة مساهمة . 

ولما كانت أسهم الشركات العملاقة مملوكة جميعا أو أغلبها لمواطني دولة واحدة فإنه يصح القول بأن هذه الشركات ليست متعددة الجنسيات، وإنما تتعدد الجنسيات التي تحصل عليها شركاتها الفرعية والشركات المشتركة التي تنشأ فـي ظل القوانيــن الوطنية لمختلف الدول، ولما كانت هذه الشركات تعمل في أكثر من وطن فهي شركات عابرة للأوطان" Transnationals ".
أما الشركات العابرة للقوميات فهي تلك الشركة التي تمتلك وتدير مشروعات استثمارية في أكثر من دول أجنبية، وتصنع قراراتها باستقلالية عن المركز بما يتناسب وطبيعة السـوق المحلية. إذ تضع استراتيجيات مستقلة وتتخذ القرارات الخاصة بكل فرع من فروعهـا الذي يشكل مركزا مستقـلا للتكلفة أو الربحية سواء فـي تصميم المنتج أو التسويق.
ثانيا: المفهوم الاقتصادي للشركات المتعددة الجنسيات

إن تعبير الشركات المتعددة الجنسيات هو تعبير قانوني في الأصل، لأنه يشير إلى ملكية رأسمال الشركة وجنسية الشركة، وإطلاق صفة متعددة الجنسيات على أية شركة لابد أن يكون نتيجة توفر عدة خصائص معينة تكون القاسم المشترك لمثل هذه الشركات. والخاصية الرئيسية لهذه الشركات هي مزاولة النشاط في دول متعددة، حيث تقوم بالعمليات والنشاطات متخطية بذلك الحدود القومية.         

وتتميز الشركات المتعددة الجنسيات بوجود إستراتيجية عالمية في إدارة مختلف أنشطتها ومواردها الاقتصادية والفنية وغيرها، وتمتلك فروعا في الخارج، وهناك من يركز في تعريفه للشركات المتعددة الجنسيات على أنها الشركات: " التي ينتمي مالكو الشركة الأم إلى جنسيات عدة دول تعمل في عدة دول بهدف مضاعفة ربح المجموعة، وليس ربح كل الفروع كل على حدة وفـي كل دولة، أمـا الملكية والتحكم فهما في أيدي مواطنين من بلد واحد، وعليه يمكن القول بان الشركة المتعددة الجنسية أنها شركة كبيرة الحجم (سواء أخذنا مؤشر رأسمالها أو حجم مبيعاتها أو مستوى أرباحها) تصـل نشاطاتهـا وأعمالها وفروعها الإنتاجية إلى عدة دول، وتوجه أعمالها وخططها الأساسية من مكاتب الشركة الأم."

هناك من يعرفها على أنها الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتجاتها في أكثر من دولة واحدة، حيث عرفها:
 1- جورج دانينق George Dunning بأنها: " تلك المشروعات التي تملك أو تسيطر على وحدات إنتاجية في دولتين على الأقل."

2 - يعرف بروك Brook الشركة المتعددة الجنسيات بأنها :" أية شركة تقوم بممارسة نشاطها الرئيسي سواء الصناعي أو الخدمي في بلدين على الأقل."
3- أما ريموند فرنون Raymond Vernonفقد قدم تعريفا شاملا للشركات  المتعددة الجنسيات، حيث عرفها بأنها:" المنشأة الأم التي تسيطر على مجموعة كبيرة من المنشآت ذات الجنسيات العديدة والتي تخضع لإستراتيجية مشتركة "، ويضيف فرنون بأن الشركة الأم تتميز بسمات خاصة من حيث الحجم وطبيعة النشاط والانتشار الجغرافي، فمن حيث الحجم يرى فرنون أن حجم مبيعات الشركة يجب أن لا يقل عن مائة مليون دولار أمريكي سنويا، ومن حيث طبيعة النشاط يرى أن الشركات التي يقتصر عملها على أنشطة معينة، فلا يجب أن تندرج تحت إطار الشركات المتعددة الجنسيات، مثل عمليات التصدير والترخيص باستخدام التكنولوجيا ولا يكون لها فروع في الخارج، ويؤكد فرنون على أن الشركات المتعددة الجنسيات يجب أن يكون لها قدر من الانتشار الجغرافي يشتمل إلى جانب الشركة الأم على ست شركات فرعية على الأقل، وقد استبعد من تعريفه أنواع الشركات التي ليس لها سوى فرع أو فرعين فقط في الخارج، حيث وجد على أساس ذلك، أن187 شركة أمريكية فقط تندرج تحت إطار مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات.
4- ويشير ماتيوز Matuz  في تعريفه لهذه الشركات على أنها: " المؤسسات التي تسيطر على عدد معين من الوحدات الإنتاجية -عشرة على الأقل- في عدد معين من الدول -ست دول على الأقل– وتحقق نسبة هامة من إنتاجها 25% على الأقل خارج الدولة الأم.      
 5- كما وصف الرئيس المدير العام لشركة " بيبسى كولا Pepsi Cola " شركته على الشكل التالي: " أنها تمارس نشاطها في 114 بلدا، وإن إنتاجها المعروف يعبأ بزجاجات في 512 معملا تقع خارج الولايات المتحدة. وفي كل بلد من هذه البلدان تقريبا تعتبر الإنشاءات ووسائل الإنتاج والتوزيع ملكا لرعايا هذه البلدان. وليس من الضروري لمديري القطاعات الجغرافية أن يأتوا من الولايات المتحدة. بل قد يأتون من أي منطقة أخرى في العالم. وفي الفيليبين تعتبر " بيبسى كولا Pepsi Cola " المورد الثاني عشر للبلاد من حيث أهمية الضرائب التي تدفعها.   
ويلاحظ أن التعاريف السابقة قد تناولت مفهوم الشركة المتعددة الجنسيات من حيث نشاطاتها والموارد التي تسيطر عليها وحجم السوق التي تعمل وتمارس أنشطتها من خلالها.
إلا أن هناك تعاريف أخرى تناولت الشركات المتعددة الجنسيات من حيث الملكية والإدارة وعلاقة تلك الشركات بالدول المضيفة، ومن أهم تلك التعاريف:
يرى ميسونروج   Maisonrouge  ضرورة توافر الشروط الآتية لقيام الشركة المتعددة الجنسيات: 

مزاولة الشركات المتعددة الجنسيات لنشاطاتها الاستثمارية في عدد كبير من الدول.
 أن يشتمل نشاطها في الدول المذكورة على الصناعات التحويلية ومجالات البحث والتطوير.
ج- أن تكون الإدارة متعددة الجنسيات.
د- أن تكون ملكية رأس المال أيضا متعددة الجنسيات.
  2- أما بهرمان J.N.Behrman  فيعرف الشركة المتعددة الجنسيات بأنها " تلك الشركة التي يجب أن لا تقل أرباحها الناتجة عن نشاطها خارج الوطن الأم عن 25%  من إجمالي أرباحها ، وأيضا يجب أن لا تقل ملكية الشركة الأم لرأس مال فروعها عن 25%  "، ويضيف بهرمان أن الشركات المتعددة الجنسيات لا تعمل على غرار مجموعة شركات محلية غير مترابطة، وإنما هي عبارة عن شركة أم لها فروع تتكامل معها وتتوطن في أسواق خارج الحدود الوطنية للشركة الأم ومن ثم فان تلك الفروع تمارس نشاطاتها في ظل حكومات وطنية مختلفة.
3- اما كندلبرجر Kindleberger فيعرف الشركة المتعددة الجنسيات بأنها: " تلك الشركة الدولية التي تقيم مركزها الرئيسي في بلد ما ولكنها لا ترتبط بالضرورة به في رسم سياساتها الاقتصادية، فهي حينما تستهدف تعظيم أرباحها الإجمالية ككل لا تبالي في كثير من الأحيان بتناقض مصالحها مع مصالح البلد المقام فيه المركز الرئيسي (البلد الأم) أو حتى مع مصالح البلد المقام فيه الاستثمار(البلد المضيف) ". 
4 - وأخيرا فهناك التعريف الذي وضعته لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عند وضع تقريرها عن الشركات المتعددة الجنسيات، فقد عرفت بالمعنى الواسع الشركة المتعددة الجنسيات: " بأنها كل مشروع يمتلك أو يسيطر على أصول، مصانع مناجم، مكاتب بيع،.....الخ، في دولتين أو أكثر". أما بالمعنى الضيق فيؤكد التعريف على أن: " الشركة المتعددة الجنسيات يجب أن تعمل في الأنشطة الإنتاجية وان تكون لها على الأقل ست(6) شركات تابعة لها، وان تشتمل مكون أجنبي لا يقل عن 25%  سواء من إجمالي الأصول أو المبيعات أو العمالة." 

ثالثا : المفهوم القانوني للشركات المتعددة الجنسيات 

لا يوجد تعريف متفق عليه، ومع ذلك فإنه في هذا السياق يفرق رجال القانون بين " الشركة الدولية International Company " و " الشركة المتعددة الجنسية Multinational Company "، فالشركة الدولية تنشأ بموجب اتفاق دولي بين حكومات عدة دول، كما تحدد تلك الدول سلطات هذا الشخص المعنوي الجديد الذي تم إنشاؤه باختيارها. أما الشركة المتعددة الجنسية فهي شركة من شركات الأفراد تنشأ في بلد متقدم معين ووفقا لقانونه الوطني وتأخذ جنسيته، كما يلاحظ أن تلك الشركة تكون خاضعة لقوانين البلد الذي تم فيه إنشاؤها(البلد الأم)، وأيضا خاضعة لقوانين البلد الذي تزاول فيه نشاطاتها عن طريق فروعها الخارجية ( البلد المضيف).
وثمة من يرى بأن تعريف المشروع المتعدد القوميات يكون على النحو الآتي : " تجمع اقتصادي بين عدة شركات تتمتع بجنسيات دول مختلفة وترتبط فيما بينها عن طريق المساهمة في رأس المال بقصد تحقيق هدف معين. وتتحقق وحدة الهدف بوحدة السيطرة على إدارة الشركات أعضاء المجموعة بحيث تكون كيانا واحدا." وتعني أيضا الشركة المتعددة الجنسية: "مجموعة شركات تنتشر فروعها بين الأنظمة القانونية الوطنية المختلفة، وتبدو كتنظيم يتمثل في تدرج بين المركز الرئيسي والعناصر المتفرعة عنه وهي الشركات التابعة."    

وتتكون الشركات المتعددة الجنسيات في حقيقة الأمر من مجموعة شركات مستقلة من الناحية القانونية، ومنتمية إلى العديد من الدول. وهي تشكل مشروعا واحدا متكاملا من الناحية الاقتصادية، وتمارس نشاطا دوليا تحت سيطرة الشركة الأم. ويرجع السبب في تحقيق السيطرة، إلى تحديد الإستراتيجية الشاملة للشركة الأم بواسطة جهاز موحد للإدارة أي وجود مركز واحد، كما تعيّن الشركة الأم للشركات التابعة لها حدود مبادرتها.
وبعد هذا المختصر من التعريفات يمكن إبداء ما يلي:
يلاحظ أن إضفاء صفة تعدد الجنسية على الشركات المتعددة الجنسيات كما تشير اغلب التعاريف السابقة، يعني أن هذه الشركات تخلصت من بعدها القومي واكتسبت بعدا دوليا بقدر ما تمتلك وتسيطر على العديد من الشركات التابعة لها في بلدان مختلفة. ومن ثم فان ما يطلق على شركة متعددة الجنسيات، يعني أنها شركة قومية تحتل مكانها أساسا في اقتصاد دولة متقدمة وتسمى بالشركة الأم التي تمتلك ملكية كلية أو جزئية وتسيطر على العديد من الشركات التابعة لها وتمارس نشاطاتها في بلدان مختلفة، وعلى الرغم من قيام الشركات التابعة والفروع الخارجية بالعمل في عدة بلدان منفصلة جغرافيا، إلا أن هذه الشركات في النهاية تكون خاضعة لسيطرة الشركة الأم  من حيث الإدارة والتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات  في نفس الوقت يكون لها فروع خارجية في أكثر من بلد واحد.
لا تستهدف الشركات والفروع التابعة للشركة الأم تحقيق أقصى الأرباح كوحدات مستقلة، وإنما تستهدف تعظيم أرباح الشركة متعددة الجنسيات ككل، والتي تضم الشركة الأم والفروع التابعة لها جميعا.
إن تعريف الشركات المتعددة الجنسيات على انه تلك الشركات التي تقوم بالاستثمار في الخارج يفتقر إلى الواقعية، فهذه الشركات ليست مجرد استثمار لرؤوس الأموال مهما كان حجمها. وإنما تعد تلك الشركات بمثابة بناء اقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل يؤدي إلى إحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية في البلدان المضيفة التي تعمل فيها.
يتضح من التعاريف السابقة أن الشركة المتعددة الجنسيات وفروعها الخارجية تتخذ أشكالا وأحجاما مختلفة. كما أنها تمارس أنشطة ووظائف متباينة لكل منها تأثيره الخاص على المحيط الذي تمارس فيه تلك الشركات المتعددة الجنسيات أنشطتها الاستثمارية.
وخلاصة ما تقدم هو أن مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات يتمثل فيما يلي:
من حيث الشكل: الشركة متعددة الجنسيات هي شركة تتوطن في بلد معين، وتسمى هذه الشركة بالشركة الأم، ثم بعد ذلك تنشئ لها فروعا بالخارج أو شركات تابعـــــة في بلدان متعددة( البلدان المضيفة).
من حيث حجم السوق والموارد التي تسيطر عليها: الشركات المتعددة الجنسيات هي الشركات التي تمتلك أصولا وتسهيلات إنتاجية في أكثر من بلد واحد.
من حيث طبيعة النشاط والملكية والإدارة: الشركات المتعددة الجنسيات هي التي تشترك في عملية الإنتاج العالمي عن طريق فروعها الخارجية، كما أن رأسمالها يكون في الغالب مملوكا للشركة الأم، والتي تركز فيها أيضا سلطة القرارات الرئيسية المتعلقة بالإنتاج والتسويق والإدارة...الخ.
من حيث الهدف وعلاقتها بالدولة الأم والدول المضيفة: الشركات المتعددة الجنسيات هدفها الاستراتيجي الرئيسي هو محاولة تعظيم أرباحها الإجمالية عن طريق استغلال الثروات الطبيعية والأيدي العملة الرخيصة، ولا تعني بعد ذلك بمدى أهمية مشروعاتها للاقتصاد الوطني للبلد الذي تقيم فيه هذه المشروعات .
من حيث الدراسة: نظرا لأنه لم تظهر بعد شركات دولية بالمعنى المشار إليه سابقا في حجم وأهمية الشركات المتعددة الجنسيات، فإن ما يهم في الدراسة الحالية هو مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات أيا كان المصطلح المستخدم.
بمعنى آخر الشركة متعددة الجنسيات هي: تلك الشركة الأم التي يكون مقرها الرئيسي في بلد معين، وتمتلك أصولا وتسهيلات إنتاجية، سواء في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمات  بالعديد من الدول المضيفة المنفصلة جغرافيا، وتزاول أنشطتها الاستثمارية في الخارج عن طريق الفروع الخارجية والوحدات التابعة لها، وتتركز عملية اتخاذ القرارات وتحديد الاستراتيجيات والسياسات المختلفة في أيدي الشركة الأم التي تهدف في النهاية إلى تعظيم أرباح الشركة متعددة الجنسيات ككل.   
